الجمهــوريـة اللبنانيـة

رئـاسة مجلـــس الــوزراء

     ديــوان المحـاسبة

رأي استشاري

صادر عن ديوان المحاسبة سندا للمادة 87 من قانون تنظيمه

-:-

رقم الـــرأي : 52/2001 

تاريخــــه  : 11/ 5/2001

رقم الأســاس : 17/2001 استشاري

الموضوع : امكانية تضمين قرار نقل ملكية عقار مستملك الاشارات التي كانت على صحيفته قبل الاستملاك.
المرجـع:
كتاب وزير المالية رقم 173/2001 تاريخ 26/2/2001.

×   ×   ×

الهيئــــــة

الرئيــــس : رشيد حطيط

رئيـس غرفة  : عثمان طعمه

رئيـس غرفة  : هدى عبد الله حايك

رئيس غرفـة  : حسن نور الدين

المستشـــار : ايلي معلوف

×   ×   ×

ان ديوان المحاسبة ( الغرفة الخاصة)

بعد الاطلاع على كافة الاوراق بما فيها تقرير المقرر 

ولدى التدقيق والمداولة

 تبين ما يلي :

انه ورد ديوان المحاسبة بتاريخ 26/2/2001 كتاب وزير المالية رقم 173/2001 تاريخ 26/2/2001 المتضمن طلب بيان الرأي حول الموضوع اعلاه.

وانه يستفاد من مستندات الملف انه سنداً لاحكام المادة 19 من قانون الاستملاك السابق (المرسوم الاشتراعي رقم 4/54) كان امناء السجل العقاري يقومون عند تنفيذ قرارات وضع اليد على العقارات المستملكة باصدار قرار بنقل الملكية الى اسم الادارة المستملكة حرة من كل حق او تأمين او ارتفاق، انما مع تضمين هذا القرار ملاحظة تبين الاشارات التي كانت مدونة على صحيفة العقار، وكان يتم ايضاً تسليم المستملك افادة تتضمن الملاحظة آنفة الذكر.

وان هدف هذه الملاحظة هو لفت نظر المحتسب المكلف بدفع تعويض الاستملاك الى وجوب المحافظة على الحقوق الناتجة عن تلك الاشارات في الوقت الذي يكون فيه التعويض لا يزال لدى الادارة قبل قبضه من المستملك منه وذلك وفقاً لمبدأ ارتباط هذه الحقوق بالتعويض عملاً بالفقرة الثانية من المادة 19 المذكورة.

وان المادة 31 من قانون الاستملاك الحالي (رقم 58/91) المتعلقة بنقل الملكية لم تتضمن الفقرة الثانية من المادة 19 من القانون السابق، فحصل تباين في تنفيذ قرار نقل الملكية اذ ان بعض امناء السجل العقاري ظلوا مثابرين على النهج السابق، بينما قام آخرون بنقل الملكية دون بيان الاشارات التي كانت مدونة.

وانه ازاء هذا التباين اصدر وزير المالية التعميم رقم 922/ص1 تاريخ 22/10/1997 طالباً تضمين قرار نقل الملكية والبيان العقاري – بشكل ملاحظة – الحقوق والتأمينات والارتفاقات  التي كانت مسجلة على صحيفة العقار المستملك.

وانه بسبب عدم صرف تعويض استملاك تقدم المستملك منه من وزارة المالية باستدعاء اعتبر فيه التعميم المشار اليه غير قانوني لانه يعطل قانون الاستملاك (المادة 31)، فعرض الموضوع على هيئة التشريع والاستشارات التي رأت بالاستشارة رقم 706 تاريخ 26/10/2000 ما يلي:

- ان امين السجل العقاري معني بتطبيق المادة 31 استملاك بحرفيتها.

- ان هذه المادة واضحة ولا تحتاج الى تعميم يضيف الى مضمونها او ينتقص منها.

- انه ليس من صلاحيات الادارة المالية المحافظة على حقوق الغير الذي يعود له صيانة حقوقه بالوسائل المجدية.

وان وزارة المالية تعتبر:

- انه لا يمكن تطبيق الاستشارة اعلاه حفاظاً على الحقوق، ولأن القيد في السجل العقاري لا يمكن ترقينه قبل سقوط سببه وفقاً لمبادئ القرار 188/26 المتعلقة بضمانات القيد في هذا السجل.

- ان احكام المادة 31 من قانون الاستملاك الحالي والمادة 19 من القانون السابق ترمي الى نقل الملكية الى الادارة حرة من كل حق، انما هذا لا يعني ان الحقوق سقطت او انه لا يجوز العودة على عوض العقار.

- ان وزير المالية مؤتمن على تطبيق التشريع العقاري وملزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لتمكين اصحاب الحقوق من تنفيذ الموجبات المستحقة لهم.

بنــاء عليــه

بما انه يستفاد من الطلب ومرفقاته ما يلي:

1- ان وزير المالية اصدر بتاريخ 22/10/1997 التعميم رقم 952/ص1 وهو يتعلق باصول تطبيق احكام المادة 31 من قانون الاستملاك (رقم 58/91) ومفاده انه على امين السجل العقاري عندما يطلب منه نقل ملكية العقار على اسم المستملك ان يضمن قرار نقل الملكية بياناً بالحقوق المدونة على صحيفة العقار وانه في حال اعطاء بيان عقاري لصاحب حق او للادارة بنقل الملكية ان يذكر هذه الحقوق مع ملاحظة تلفت نظر الادارة الى وجوب مراعاة هذه الحقوق قبل الدفع.

2- ان بعض اصحاب الحقوق اعترض على قانونية التعميم وان هيئة الاستشارات انتهت الى القول بعدم قانونيته.

3- ان المطلوب هو ابداء الراي في قانونية التعميم موضوع البحث.

وبما ان المادة 31 تنص بوضوح على انه: 

"فور تبلغ امين السجل العقاري قرار وضع اليد ينقل ملكية العقارات المستملكة الى اسم الادارة المستملكة حرة من كل حق او تأمين او ارتفاق…".

وبما ان هذا النص يفيد بأن دور امين السجل العقاري، عند استلامه قرار وضع اليد على عقار مستملك، يقتصر على نقل ملكية هذا العقار خالية من أي عبء سابق، على اسم الجهة المستملكة.

وبما ان التعميم موضوع البحث يرى في التطبيق الحرفي لهذا النص وترقين كافة القيود السابقة ، دون اتخاذ أي تدبير يرى فيه تعريضاً للحقوق التي كانت مدونة على صحيفة هذا العقار وبالتالي فان مبادئ السجل العقاري والعدالة تستلزم ضمانة لهذه الحقوق الاشارة اليها في قرار نقل الملكية وفي البيانات العقارية اللاحقة مع لفت نظر الادارة الى مراعاة هذه الحقوق قبل الدفع.

وبما انه، يقتضي الاشارة بادئ ذي بدء الى ما يلي:

- ان التعميم ينطلق من افتراض ان الادارة هي التي تقوم بالدفع بعد صدور قرار وضع اليد. ولكن ما هو مقرر قانوناً هو ان لجان الاستملاك تحدد تعويض كافة اصحاب الحقوق على العقار وتبلغ ذلك الى الادارة المستملكة التي تقوم بإيداع التعويض الذي يصبح بتصرف صاحب الحق. ومن ثم تصدر الادارة قراراً بوضع اليد.

- ان افتراض تعريض الحقوق المدونة على الصحيفة العينية في حال ترقينها فقط هو افتراض لا ينسجم مع الواقع القانوني الذي يقوم على وجوب دعوة كافة اصحاب الحقوق المدونة على الصحيفة العينية لتقرير تعويضاتها. وفي حال الخلاف على توجبها فانها تقتطع وتودع باسم من يحدده الحكم القضائي لاحقاً. وبالتالي فلا مجال لتعرض حقوق مدونة على الصحيفة للضياع. (تراجع المادة 15 من قانون الاستملاك).

- انه على فرض عدم النظر في تحديد تعويض حق ما، كان مدوناُ على الصحيفة العينية، فان هناك اجراءات محددة قانوناً ينبغي سلوكها لتحصيل هذا الحق. مع التأكيد ان هذا الافتراض يكاد يكون معدوماً نظراً لوجوب تطبيق المادة 15 آنفة الذكر.

وبما انه واستطراداً فان التعويضات تقرر من قبل لجان الاستملاك بقرارات قضائية تتمتع بالحجية وبقوة القضية المحكمة ولا يجوز تعطيلها والتعرض لها بموجب تعاميم وتدابير ادراية وانما بسلوك طرق مراجعة محددة قانوناً.

وبما ان المادة 31 جاءت صريحة واضحة لجهة دور امين السجل العقاري المقتصر على نقل الملكية خالية من أي عبء على اسم المستملك وبالتالي فان أي تدبير آخر يتخذه امين السجل العقاري، وان مستنداً الى التعميم موضوع البحث، لا يكون واقعاً في موقعه القانوني.

لهــذه الاسبـاب

يرى الديوان:

اولاً : الاجابة وفقاً لما تقدم.

ثانياً : ابلاغ هذا الرأي الى كل من وزارة المالية – الشؤون العقارية  - والنيابة العامة لدى الديوان./.

×      ×      ×

رأيا استشاريا صدر في بيروت بتاريخ الحاجي عشر من شهـر ايار سنة الفين وواحد./.

كاتب الضبط
المستشار
رئيس الغرفة
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الرئيـــس



وسيم كاملة
ايلي معلوف
حسن نور الدين
هدى عبد الله حايك
عثمان طعمه
رشيد حطيط

يحال على المراجع المختصة 

بيروت في       /       / 2001

      رئيـس ديــوان المحـاسبة

     رشيد حطيط
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